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إن قيام الإدارة العامة بمهامها ووفائها بالتزاماتها قبل الجمهور المستفيد من خــدمات 
المرافق العامة، ومن حفظ النظام العام في المجتمــع، يتطلــب مــن الإدارة العامــة القيــام 
بأعمال معينة مستعينة بوسائل محددة، والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة لأداء وظيفتهــا 

 قانونية. مادية وقد تكون أعمالاً قد تكون أعمالاً
ويقصد بالأعمال المادية تلك التي لا تقصد الإدارة العامة من وراء القيام بهــا ترتيــب 

قانونية غير مباشرة كحوادث السير التــي تكــون ســيارات   آثار قانونية، حتى وإن رتبت آثاراً
فيها، ويمكن التمثيل لأعمال الإدارة المادية بالأعمال الفنية التي يقوم بها   الإدارة العامة طرفاً

رجال الإدارة العامة بحكم وظائفهم كالمهندسين والأطباء وسائر الموظفين الفنيين، وكــذلك 
 الحال استخدام الآلات والسيارات في العمل، والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامــة تنفيــذاً

الأعمــال  يل للسقوط، وأيضاًآللقرارات والأوامر الإدارية كالقبض على شخص أو هدم منزل 
 السابقة على إصدار القرارات الإدارية كالدراسات والتقارير والمذكرات والمقترحات ...الخ.

أما الأعمال القانونية فيقصد بها الأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة بهــدف ترتيــب 
آثار قانونية معينة، كإنشاء حق أو ترتيب التزام، ويتحقق الأثر القانوني إما من خلال إنشــاء 
مراكز قانونية جديدة أو إجراء تعديل في المراكز القانونية القائمة أو إنهاء المراكز القانونية. 
ويقصد بالمركز القانوني هو حالة الشخص إزاء القانون أو ما يتمتع به من حقوق وما تفرض 

 عليه من التزامات في ضوء القانون.
 وتتم الأعمال القانونية بأسلوبين: 

الأعمال القانونية الصادرة من جانب واحد، أي بالإرادة المنفردة للإدارة وهــذه   الأول:
 هي القرارات الإدارية.

الأعمال القانونية الصادرة من جانبين، وهذه هي العقود وتــتم نتيجــة اتفــاق   الثاني:
 الإدارة العامة مع طرف آخر.

شباعاً للحاجات العامة على وسائل مختلفــة إفالإدارة العامة تعتمد في تقديم خدماتها  
كالأموال العامة والعنصر البشري المتمثــل بــالموظفين العمــوميين،   ومتنوعة، منها المادية:

ومنها القانونية: فهي تلجأ إلى وسيلة الالزام وإصدار القرارات الإدارية بالإرادة المنفردة، إلا 
أن هذا الأسلوب لا يحقق بالدرجة الكافية احتياجات المرافق العامة، وإنمــا تبقــى الحاجــة 
قائمة إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع السلطة العامة في إدارتهــا وتســيير أنشــطتها، 
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ولهذا تلجأ الإدارة العامة إلى وسيلة التعاون الودي مع الأشخاص، سواء العامة أو الخاصــة، 
وذلك عن طريق التعاقد، ومن المسلم به أن عقود الإدارة تخضع لأنظمة قانونيــة مختلفــة، 
فهي قد تخضع لنظام القانون الخاص، وهي عقــود الإدارة المدنيــة، وقــد تخضــع لنظــام 
القانون العام، وهذه هي العقود الإدارية. وبالرغم مــن قيامهمــا أســوة ـ ببعضــهما ـ علــى 
عنصري الإيجاب والقبول، فإنهما كالخطين المستقيمين لا يلتقيان، سواء من حيث عناصــر 
أخرى، أو من حيث النظام القانوني. فمن حيث العناصر يبقى العقد الإداري يفترض تــوافر 

 معنويــاً  عناصر أخرى بالإضافة إلى عنصر الرضا، وذلك بأن يكون أحد الأطراف شخصــاً
 خاضعا للقانون العام، وأن يكون موضوع العقد يرتبط بمرفــق عــام، وأن يتضــمن شــروطاً

 استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
العقــد الإداري  إذ إن،  ومن حيث النظام القانوني كذلك يبقى الفرق بينهما جوهريــاً 

يخضع للقانون العام، بينما عقد الإدارة يخضع للقانون الخاص. فإذا كان المبدأ في القانون 
الخاص هو: العقد شريعة المتعاقدين، فهل يمكن القول بأن المبدأ في القــانون العــام هــو: 

؟، فرغم ما يقوم عليه العقد الإداري، شأنه فــي ذلــك شــأن العقد شريعة المتعاقدين أيضاً
العقد الخاص، من ضرورة توافر بعض عناصر التعاقد، مثل عنصر الرضــا، فــإن ذلــك لا 
يحد من أهمية ما تظل الإدارة تتميز به من سلطات وامتيازات غير مألوفة في عقود القانون 
الخاص، ذلك أن السلطات الإدارية تظل في وضعية تجعلها تتميز عن المتعاقد معها، نتيجة 
تباين الأهداف التي تجعل من الإدارة تجد الحوافز التي تحذو نشاطها في المصلحة العامة، 

 .في حين أن المتعاقد معها يظل يخضع لعوامل المصلحة الخاصة
لتطــور   من تطــور وتغيــر تبعــاً  ويطال العقود الإدارية ما يطال القانون الإداري عموماً

الإدارة العامة ذاتها، وتغير احتياجات المرافق العامة من وقت لآخر، وهذا التطور قد يكرسه 
المشرع من خلال تحديث التشريعات الناظمة للعقود الإدارية، وقد يقرره القاضي المخــتص 
بنظر منازعات العقود الإدارية، لا سيما إذا كان المختص هو القاضي الإداري، لــذلك كــان 

من مصادر أحكام وضوابط العقــود الإداريــة   مهماً  ولا يزال القضاء الإداري المقارن مصدراً
من خلال ما يقرره من مبادئ ونظريات تحكم هذه العقود. كما أن العقود الإدارية مثلها مــن 
مثل بقية الموضوعات القانونية ومختلف الجوانــب الحياتيــة اســتجابت للتطــورات التقنيــة 

لكتروني للعمل الإداري باســتخدام وســائل ووســائط الأخيرة وخاصة التحول نحو الإنجاز الإ
تقنية حديثة على رأسها شبكة الانترنت، وهذا ما أظهر لدينا في التطبيــق العملــي العقــود 
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لكترونية، والتي أشرنا لها في هذا الكتاب باعتبارها لكترونية والمناقصة العامة الإالإدارية الإ
 مستقبل العقود الإدارية.

ولا شك أن العقود الإدارية في الأردن لها خصوصية تميزها عن العقود الإداريــة فــي 
علــى إناطــة  المشــرع الأردنــي مــا زال مصــراً  إذ إنالقانون المقارن (فرنســا، ومصــر)،  

الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية بالقضاء العادي وليس القضاء الإداري على غــرار 
 فرنسا ومصر، ولعل هذا يجعل الحديث عن نظرية خاصة بالعقود الإدارية في الأردن ســابقاً

لأوانه، وغير متصور في الوقت الحالي، فالعقود الإدارية لا تزال قريبة مــن ســاحة العقــود 
المدنية، وإن كان القضاء العادي الأردني يطبق في بعض الأحيان نظريــات ومبــادئ العقــود 
الإدارية التي أقرها القضاء الإداري المقارن على المنازعات العقدية الإدارية التي تُثار أمامه، 
إلا أن ذلك ليس في كل الحالات وكل الأوقات، إذ قد يرفض أحيانا تطبيــق بعضــها بحجــة 

 . عدم النص عليها في القانون الأردني مثلاً
وعلى صعيد المكتبة الأردنية، نجدها لا تزال فقيرة في المؤلفــات الخاصــة بــالعقود 
الإدارية مقارنة بالدول الأخرى، ويُكتفى بمعالجة هــذا الموضــوع ضــمن مؤلفــات القــانون 
الإداري العامة بشكل موجز ومقتضب، وهذا ما دفعنا لتقديم مؤلف متخصص فــي العقــود 
الإدارية ينطلق من الحالة الأردنية مقارنة مع دول رائدة في هذا المجال مثل فرنسا ومصــر، 
ويأتي هذا المؤلف بعد صدور تشريعات حديثة للعقود الإدارية في دول الدراسة، فقد صــدر 

والمرســوم   2018) لســنة  1074في فرنسا قانون للعقود الإدارية (المشتريات العامة) رقــم (
)، وبذات العام صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها 1075/2018الصادر بمقتضاه رقم (

، وفــي الأردن 2019ولائحته التنفيذيــة لســنة  2018لسنة   182الجهات العامة المصري رقم  
وتعليمات تنظــيم إجــراءات المشــتريات  2022لسنة  8صدر نظام المشتريات الحكومية رقم 

لكتروني، وقد حرصنا على تضمين هذا ، بالإضافة لتعليمات الشراء الإ2022الحكومية لسنة  
الكتاب أحكام هذه التشريعات الحديثة معززة بأحدث الاجتهادات القضائية في مجال العقود 

 الإدارية في دول الدراسة.
ولإلقاء الضوء على مختلف جوانب العقود الإدارية قمنا بتقسيم هذا الكتاب إلى سبعة 

 فصول، وعلى النحو الآتي:
 ماهية العقود الإدارية. الفصل الأول:
 أنواع العقود الإدارية. الفصل الثاني:
 إبرام العقود الإدارية. الفصل الثالث:
 سلطات الإدارة تجاه المتعاقدين معها. الفصل الرابع:
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 حقوق المتعاقد مع الإدارة. الفصل الخامس:
 تنفيذ العقود الإدارية. الفصل السادس:
 انتهاء العقود الإدارية. الفصل السابع:

لكل طالــب علــم،   مفيداً  نسأل االله العلي العظيم أن يكون هذا الكتاب مرجعاً  وختاماً
لكل باحث ومهتم، وإن كنا قد وفقنا فيما عملنا فذلك بفضل من االله ومِنة منــه، وإن   وعوناً

كان غير ذلك، فذلك من عند أنفسنا، مقدمين اعتذارنا عن كل خلل أو قصور، فجل من لا 
 يسهو، وفوق كل ذي علم عليم.

 
 أ.د. حمدي القبيلات 
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	المطلب الثالث: تقديم العروض
	المطلب الرابع: فتح العروض ودراستها
	أ- إذا تبين أثناء الدراسة أن عدد العروض المقدمة من المناقصين غير مناسب.
	ب- إذا كانت الأسعار في العروض المقدمة غير معقولة، أو أن قيمة العرض تزيد على المخصصات المرصودة أو الكلفة التقديرية.
	ج- إذا كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة أو تبين وجود تناقض فيها مما يخل بعدالة المنافسة بين المناقصين.
	د- ورود نص في وثائق الشراء يتعارض مع أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
	ه- عدم تقيد جميع المناقصين المشاركين في العطاء بشروط ووثائق الشراء.
	وللجنة الشراء أن تطلب من المناقص الذي تقدم بأسعار أقل من سعر الكلفة أو الأسعار الدارجة، تقديم إيضاحات أو مبررات عن الأساس الذي اعتمده للسعر الذي تقدم به. وعلى لجنة الشراء التحقق من المبررات والإيضاحات والأدلة والمعلومات التي قدمها المناقص لتسعير العرض...
	1- طريقة تصنيع المنتجات، وطرق عرض الخدمات، وأسلوب البناء.
	2- الحلول الفنية المتبعة، أو الظروف المتاحة للملتزمين بصورة استثنائية لتقديم المنتجات او الخدمات بغرض تنفيذ الأشغال.
	3- أصالة العطاء.
	4- التنظيم اللائحي واجب التطبيق في شأن البيئة، وفي الشئون الاجتماعية والعمل، الساري التطبيق في مكان تنفيذ الأعمال المطلوبة.
	5- احتمال حصول الملتزم على مساعدة الدولة". في حين جاء في البند (4) من ذات المادة "يرفض المشتري العطاء المنخفض بصورة غير مألوفة في الحالات الآتية:
	أ- حينما لا تعطي العناصر المقدمة من الملتزم مبرر كافي لانخفاض مستوي السعر، أو التكاليف المقترحة.
	ب- حينما يثبت أن العطاء منخفض بصورة غير مألوفة، بكونه مخالف في قانون البيئة، أو القانون الاجتماعي، وقانون العمل، للالتزامات المفروضة بطريق القانون الفرنسي، فضلاً عن الاتفاقية أو الاتفاقيات الجماعية الواجبة التطبيق، بطريق قانون الاتحاد الأوروبي، أو بط...
	وعندما يتعادل عرضان أو أكثر من العروض المقدمة عند تطبيق معايير التقييم والتأهيل أو أي منهما الواردة في وثائق الشراء والشروط المطلوبة بدعوة العطاء، يتم تحديد العرض الفائز وفقاً لما يلي(132F ):
	أ- إذا كان التقييم على أساس سعري فقط فتتم الإحالة إما بالتساوي بين العروض المتعادلة او بطلب عروض سعر مغلقة جديدة للمناقصين الذين تعادلوا في العروض.
	ب- إذا كان التقييم على أساس معايير سعرية وغير سعرية فتتم الإحالة كما يلي:
	1- إذا كان أحد مقدمي العروض المتعادلة تقدم بعرض لمنتج محلي فتتم الإحالة عليه إذا كان عرضه فائزاً بعد احتساب نسبة الأفضلية التي يقررها مجلس الوزراء.
	2- إذا كانت العروض المتعادلة مقدمة من مناقصين تقدموا بمنتجات محلية فقط فتتم الإحالة على مقدم العرض الأقل سعراً.
	3- إذا كانت العروض المتعادلة مقدمة من مناقصين تقدموا بمنتجات غير محلية فتتم الإحالة على الأقل سعراً.
	4- إذا كان العطاء للأشغال والخدمات الفنية، فللجنة الشراء الإحالة على العرض الحائز على المرتبة الأولى فنياً بناء على تقرير من اللجنة الفنية.
	ووفقاً للمادة (2153/4) من المرسوم الفرنسي رقم (1075) لسنة 2018 "حينما يكون هناك تكافؤ بين اثنين، أو أكثر من العطاءات بالنظر إلى معايير التخصيص، فمن الممكن منح أفضلية لأحد العطاءات، الذي لا يمكن أن يقابل بالرفض بالتطبيق للمادة 2153 ـ 3. وتعتبر العطاءات...
	وللجنة الشراء أن ترفض العروض المقدمة قبل الإحالة إذا لم تكن هذه العروض مطابقة بشكل جوهري للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء، أو إذا كانت أسعار العروض جميعها مرتفعة أو تزيد على المخصصات المرصودة. يتم تدوين رفض جميع العروض وأسبابه في سجل إجراءات ال...

	المطلب الخامس: الإحالة
	ووفقاً للمادة (36) من نظام المشتريات الحكومية أـ تتم الإحالة المبدئية للعطاء على المناقص الفائز.
	ب ـ يعلن المدير العام أو الأمين العام أو رئيس لجنة الشراء عن الإحالة المبدئية بالطريقة التي يراها مناسبة لمدة لا تقل عن (خمسة أيام عمل ولا تزيد على سبعة)، وإذا لم يعترض أي مناقص على الإحالة المبدئية خلال تلك المدة فتصبح قراراً بالإحالة النهائية بعد ا...
	ج ـ على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة الشراء ولأسباب مبررة عدم الإعلان عن الإحالة المبدئية شريطة إدراج أسباب ذلك في أي من الحالات التالية:
	1- تقديم عرض واحد في المناقصة العامة.
	2- التلزيم (الشراء المباشر).
	3- إذا اقتضت الظروف المستعجلة ذلك أو إذا كانت هناك حالة طارئة شريطة تقديم تقرير مفصل من الجهة المستفيدة بذلك.
	وعند طلب تقديم عروض مالية فقط فإن الإحالة تتم على المناقص الذي حقق المعيار السعري المنصوص عليه في وثائق الشراء بما فيها (الأقل أو المعادلة الوسطية أو المعادلة التوفيقية)(139F ).

	المطلب السادس: التصديق على قرار الإحالة
	وفقاً للاجتهاد القضائي يقوم رئيس لجنة العطاءات بعد إحالة العطاء على أحد المناقصين برفع قرار الإحالة إلى الجهة صاحبة الصلاحية لتصديق قرار الإحالة، وذلك بعد البت في الاعتراضات إن وجدت، أو انتهاء مدة الاعتراض(141F )، حيث تملك جهة التصديق الموافقة أو الرف...
	ووفقاً لتعليمات الشراء الإلكتروني يتم إصدار الإحالة النهائية وإشعار المناقص الفائز بالإحالة عبر النظام الإلكتروني، ويقوم المناقص بدفع رسوم الطوابع وتقديم تأمين حسن التنفيذ حسب النماذج المحددة في دعوة ووثائق الشراء، ويتم تقديمها إلكترونياً أو/و وفقاً ل...
	وعلى الجهة المشترية أو لجنة الشراء التوقف عن استكمال إجراءات الشراء وعن اتخاذ أي إجراء من شأنه إنفاذ عقد الشراء في أي من الحالات التالية(147F ):
	أ- عند الإعلان عن قرارات نتائج كل من الإحالة المبدئية، التأهيل المسبق التأهيل الفني، والقائمة المختصرة، وللمدد الزمنية المحددة في قرار لجنة الشراء.
	ب- عندما تتلقى اعتراضًا ضمن المدد الزمنية المحددة في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وإلى حين البت في الاعتراض.
	ج- عند تبليغ المعترض قرار لجنة الشراء أو الجهة المشترية ولمدة خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن قرار رد الاعتراض.
	د- عندما تتلقى إشعاراً من لجنة مراجعة شكاوى الشراء بطلب إيقاف إجراءات الشراء بسبب تقديم شكوى".

	المطلب السابع: توقيع الاتفاقية بين الإدارة المتعاقدة والمناقص الفائز
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	أما عن مبررات نظرية عمل الأمير فنجد أن ابتداع القضاء الإداري لنظرية عمل الأمير لم يكن محض صدفة وإنما بناء على فهم هذا القضاء لحقيقة الدور الذي يضطلع به كحامي لحقوق وحريات الأفراد من جهة وحرصه على سير المرافق العامة بانتظام واطراد من جهة أخرى، ومن هنا ...
	الفرع الثاني: شروط نظرية عمل الأمير

	وفي ذات السياق قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها: "يشترط لتطبيق نظرية فعل الأمير على العقود الإدارية أن يصدر عن السلطة العامة المتعاقدة تصرف أو فعل من شانه أن يجعل تنفيذ العقد من جانب المتعاقد أكثر صعوبة، ويحمله أعباء وتكاليف تزيد عن الأعباء ا...
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	أولاً: إعادة التوازن المالي للعقد أو المشروع
	ثانياً: لا مجال لمطالبة الإدارة للمتعاقد بغرامات التأخير
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